٦ه‏ /المستقيل العربي 


ننزلق الى الفوضى والتصرف الاعتباطي والاستغلال وتجاهل حقوق الآخرين؟ كيف نمارس الحريات 
وبيننا من الضعفاء المحرومين من لا يستطيع ان يذود عن نفسه آو يدرك حقوقهء ولا يفهم سوى 
مطلب وأاحد هو الحصول على لقمة | لعیيش؟ 


کیف نحقق الحكم الذاتي )Auton0m((‏ لأكبر المئسسات التى يعمل فيها وينطلق منها 
المفكر العربي حالياًء اعني الجامعات والصحافة. في مجتمع تملك فيه الدولة تلك المؤسسات التي 
توي آكبن مف من رال الفكن العريي اليوية ۰ 


كيف يلعب أهل الفكر دورهم القيادي وهم دون إيمان بالانسان؟ كيف يبعثون المجتمع حيا 
ا جیه د ب اجتماعد : 


نحن التي مدعوون الاجا عن لك الأس وجل بد الشوار ي كيقية اصادة :الختا 
العربية الى النقاهة والامان ا 3 


صدر حدیثاً عن 
مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية )!7١(‏ 


الاستراتيجية الاسرائيلية 


لنقطبيع الملاقات مع البلاد المربية 


محمسن عوض 


التمن: ٠, ٠١‏ دولارات او ما يعادلها. 


ا 


الحرب اللبنانية: في قراءتها وفي سبل الخروج مده 


أاستان فى قسم العلوم السياسية - 
الجامعة الأمبركية في بيروت» واستاذ 
زائر في جامعة باريس الأولى - فرنسا. 


TTT 


E 
ننتهي مقاربات الحرب» في جلهاء عند انتظار الحل السياسي. فالاقتصاديون والتربويون‎ 
والاجتماعيون وأصحاب الحرف وغيرهم» ممن يمتهنون وظائف غير مرتبطة مباشرة بالسياسة‎ 
كرجال الدين ومعظم المثقفين. يلتقون في اغلبيتهم الساحقة عند القول بأن المشكل في جوهره‎ 
سياسي» وان حلّه بالتايء لا يمكن آن يكون إلا سياسياً. ومنهم من يضيف ان الاقتتال العسكري‎ 

ما هو ف الواقع غير متابعة للسياسة» وإنما بوسائل اكثر عتفا. 

لکن هذا الالتقاء الواسع حول اتهام السياسة بأنها اساس الحرب»ء وهذا التوافق على 
انتظار الحل السياسي» غالباً ما يغفلان الموضوع الأساسى وهو تحديد تلك السياسة. فالسياسة 
ها قان لصخ وا لإخاع بصورة تكاد لا تحصر. فمنهم من يرى فيها ميداناً لمتهني السياسةء 
الذين يعيشون لهاء وني الغالب منهاء يلنقون فيه أو يختلفون» ويكون لاتفاقهم آو لخلافاتهم نتائج 
واسعة عل مجتمع يصور ضمناً وكأنه خارج السياسي» يتلقى ضرباتهء ويعيش إزاءه في حال من 
الابتتبام غير المرغوب به بالضرورة. إذّاك يصبح اهتمام اي فرد من خارج ذلك الميدان اللحصور 
مما يجري فيه من آمور» وما يتخدذ ل حیزه من مقررات. ئوغا من التعدي غير المبرر والمعاقب عليه 
ف القالب. فكم من أب نهر ابنه المشدود لزعيم أو لحزب أو لفكرة بقوله: «دعك عن السياسة يا بني 
ات اساي ذأك هر التكيد الحصتري اسيام كعجال اجتاعن ضبق ليس فن السعبل 
ولا بالضرورة من المرغوب به ولوجهء والذين ينبنون هذا التحديد للسياسة» ينتظرون اليوم من 
السياسيين أن بكقّوا عن التجاني والاقتتالء فيرتاح «الشعب المغلوب على أمره» من ويلات تقاتم. 
«فما دخلت السياسة شيا إلا افسدته» كما جاء في المأثور. ومن المفضّل بالتاي الا تفسد السياسة 
بعد اليوم إلا أولئك الذين جعلوا منها مهنتهم. 

N E‏ السياسة على هذا النحو الحصري من توجه شعبوي» آدّى في عدد من 
الان نفو ازا ك فا5ا قاد ا سشیاسیتون ازادوا ناء زع امتهم لن شاب مجسوع 


oV 
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السياسيينء > وهي وسيلة أصبحت رائجة» ويبقى مفعولها ا حتى تتبدى للمواطنين الطبيعة 
السياسية شا لحملات بعض السياسيين على كامل مهنتهم. وقي لبنان بالذات» نشأت تبارات 
عديدة معادية للسياسيين بوصفهم فئة تكاد تكون معزولة عن الشعب . فاتهموا أيام 
الراحل فوّاد شهاب بأنهم «أآكلة جبنة»ء وللسيد موسى الصدر حملات مشابهة ونقل مرارا 
مسؤولین کبار قي سوريا قولهم إن السياسة مصدر عيش وثراء لعدد کا ا ا البنانين. 
کو «عالة» على المجتمع اللبناني» الذي لا يبرر الشأن العام فيه»ء هذا العدد الكبير من 
المتفرغين للسياسة. 


ديل هذا اک المي للسياسة» يبرز تحديد واسع مقاده آر ن کل شيء موب اناي 
والرياضة E‏ النظرة هو أن الدولة تخفي ف ثناياها غلبة فئة: اقلت پا أ 
قأاسىة»› جزندة آم کا کک ق الأنظمة الاستبدادية. وقد تكون الفئة»ء وفقاً للتحليلات» طقة طبقهة 
اأجتماعية ا ای ا اثنية ا ا هذه الغلية»ء og‏ خی 
هذه انساات قالرلة ان دقع هذا aN‏ إلى a i FP Es‏ 
وما هي إلا وسيلهة بين آيديها لزيادة تحكمها. 


قي تحقيق هذه الغليةء في مهادنتها أو على العكس في مقاومتهاء > تجد آنذاك مغزى الحياة 
الاجتماعيةء وايديولوجيا الابداع الفني› والتوحهات الكبرى في مجال الصحة والتربية والأشغال 
الكبرى. فالمسيطرون على الدولةء يتحكمون بالضرورة بالعائدات الجمركية والضرائب ويعيدون 
توزيعها وفق مشيئتهم ومصالحهم. OE‏ ج المجتمع»ء لأن لكل جماعة من 
المجتمع سياسيوها . وانتصار جماعة على اخرى» > وطبقة على طبقة أو طائفة على طائفة آو حزب على 
حزب» يأتي بالمنافع لمصلحة كل أعضاء الجماعة» كل في موقعه ووفقاً لوظيفته . من هناء فالسياسة 
لقعد اسالا لنتهتها بل محا أا المجتمع كافة» يفسر صعود هذه وهبوط تلك. . وترى هيمنة 
السياسة في المجال الثقافي حادة سما في لبنانء الذي يتساعءل أحمد بيضون عنه بالقول: «كأنما 
الثقافة في ذاتها هشة القوام لا يصعب على السياسة أن تتناوشها من الداخل» أو كأنهاء وهذا هو الأصح» مندمجة 
والسياسة في جسم واحد» > لاختلاط ما هو سياسي عندنا بکل ما هو آهلي». 


ولئن كانت هذه الاعتبارات عامةء تنطبق على لبنان وعلى غيره» فإنها تتشابك ف لبنان بمسألة 
اء يتناساها بعض الداعين لحل سياسي» وهي مسالة استقلال وتمايز السياسي ق لبنان عن 
الطائفي. هل يمكن اختزال السياسي إلى تمايز اللبنانيين طائفياًء وبالتالي إلى تفاوتهم أو تنابذهم؟ ف 
مراحل عديدة» تبدو الاجابة بنعم عن هذا السؤال وأقعية» ويبدو بالتالي آن البعد الطائفي لتحديد 
المسلك السياسي» يحتل رقعة الذهن الفردي بأكمله» أو على الأقل فهو يتطابق نانا مع دوره 
2 لكن آي تكريس لهذا التطابق الكاملء يثير ردود فعل معارضة من قبل اللبانيين الذين. 
ن قبلوا بواقع انتمائهم لطائفة» ما انفكوا يرددون أن هذا الانتماء بعد من أبعاد متعددة في 
e‏ السياسيةء وبالنسبة إلى كثرين منهم» فليس هو البعد الأهم. 


اي الطائفي يؤول في مؤداه إلى مسلكین: اا الانعزالي 1 اناك اوفقي ET‏ 


ل غسان سلامة / ٥۹‏ 


قابلين. فالمنطق الطائفى» منطق يعتمد لعبة المراياء بحيث يحمل تطيّف البعض على إثارة التطيف 
لدى الآخرين. 
في حلته الانعزاليةء يذهب المنطق الطائفي إلى ضرورة التوصل لترجمة جغرافية للهوية 
الطائفيةء فيتم بالتالي جمع أبناء الطائفة على أرض تكون أرضهم وتحمل بوضوح هويه القيمين 
غليها. فينفت- الاب ا الانفصال التام عن الجماعة» أو في أقل الحالات حدة» أمام الاتحاد 
: ته القذرالة: ولكنها فدرالية مغلقة» لأن هدفها الأساسي استمرار البنى المكونة لهاء 
e E‏ کبنی ذات استقلال ذاتي مهددة على الدواح بالذويان» وساعية بالتالي على 
الدرا اة كل أشكال الذوبان في الكل الوطني أو في الأكثرية. 


اما في حلته التوافقية. فالمنطق الطائفي ينطلق من اعتبار البنى الطائفية قائمة ومستمرة. 
لکنه اقل تلا وربما نازا تماما لبد ترلجفة هذه التماتزات إل مشاخات جغزافيكة: 
a‏ : الإاقرار بوجود الطوائف كبنى أساسية محددة للمسلك السياسي من جانب» 
والعمل من جانب آخر لايجاد مجال لتوافقها. ويحق القول إن المنطق الطائفي» بحلته التوافقية. 
كان لفترة طويلة» التيّار الأوسع في لبنانء وإن الحرب تمثل أزمته لأنها تجعله هدف نقد لا من 
E‏ آي من أولئك الساعبن للاندماج والانصهار كما في السابق» بل من أولئك الذين يريدون 
دفعه الى حدوده القصوى» بهدف جعله ا مطلقاً. 
بمواجهة المنطق الطائفي» الأكثري بين السياسيين وعلى الأرجح بين للاتخا تر 
ا المسناواة بين السياسي والطائفي و مشپ يا Las‏ ا 
ليس لبوس الطائفي فحسب» إذ هو أساسه وعلة وجوده. والمفروض أ ت 
الطائفي» قادرة أيضاً على محوه وتجاوزه. یری مهدي عامل مثلاً ان الطائفة ليست شيئًاًء بل علاقة 
سباسيه محدذة یشکل تاریخی محدد من خزکه الصراع الطبقي› في شروط البنية الاجتماعية 
الكولونيالية". وفي هذا المنظورء فإن الطائفة ليست جوهراًء أي أنها لا تقدم بذاتها بل هي «ني 
دها المؤ ككبانات سياسية» قائمة بالدولة»"). وبصورة أوضح يرى عامل: «ان الطوائف ليست طوائف 
إ3 الو SL‏ الفكر الطائفي - والدولة في لبنان هي التي تومن ديمومة الحركة في إعادة انتاج 
الطوائف كيانات سياسية هي ٬‏ > بالدولة وحدها امو تسات :. 
1 على استقلالية الطائفي الداة جحفلره ان الطاهة ق قان سه !ل 
ا ا التعبير الما کسي ) الحاكمة. وف واقع الحالء فقإن هذا الحكم 
EF‏ سياسياً للنخبة (أو للطغمة في 
مرفوض من أغلبية المحللينء سيّما في المرحلة الحالية المشحونة بالتمذهب والتطيّف. ويزيد من 
شت ھا نھکم سواه عن مفگرمارشی گان ل اغقاله لما جربا حل الرغم من كل ما 
فإن هذا الخط الفكري يستحق اكثر من رفض مبدئي. فالوجود التاريخي للطوائف أصبح 
8 على الذهن الجماعي› لدرجة آن انقطع البحث EF‏ آو کاد عما فعلته الدولة القائمة 
بالطوائف. وكأن الكيان اللبناني لم تكن له سياسة طائفية أي مشروع خلق الطائفة أو تمييزهاء 
وكأن الطوائف قد خرجت منذ حوالى سبعين عاماً على إنشاء الكيان المعاصر. نقية طاهرة كما كانت 


)۱( حسن حمدان [مهدی عامل]› في الدولة الطائفية (ببروت: دار الفارابيء 1)) »ص ۱۷ . 
(۲) المصدر نفسه» ص ١٠١‏ . 
9 ادر فة ص ١۴‏ 
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د ت 

لاذا لم يزل التساؤل حول شرعية الكيان اللبناني قائماً؟ ربما لأنه» كما يرى ايليا حريق» في 
وضع صعب للغاية» هو وضع استثناء الاستثناء. یری حريق في بحث نشرته مجلة «المستقيل 
العربي»٠ءآن‏ النشأة التاريخية للكيانات العربية لم تكن امتداداً لإرادة أجنبيةء أمرت بقيام هذه 
الكيانات» وحددت هوية القيمين عليها بعد أن قررت خط حدودها . فللدول العربية في رأيه شرعية 
تاريخية» منبثقة من كون تلك الكيانات المعاصرة جاءت اا لعمل دؤوب لقوى محلية» عملت خلال 
قرون باتجاه بناء الدولة الحديثة في المغرب ومصرء في السعودية وعُمان وغيرها. ولكن حريق ما 
يلبث أن يستثني من هذه القاعدةء قاعدة أولوية القوى المحلية في نشوء الكيانات» منطقة الهلال 
الخصيب الذي يري أنها قت دود معاصرة بالأساس وفقاً لإرادة المستعمر الغربي. ولكن حريق 
تی ابخان رة آاخری: إ3 یجد لن لبنان» على عكس الدول الأخرى القائمة في منطقة الهلال 
الخصيب» كان في الأساس نتاج إرادة محلية بدءا بالإمارة الدرزيةء مع المتصرفية 
وانتهاء بلبنان الكبير. 


ارادا 


بما هو استثناء لما حصل في بلاد الشام» يكون جبل لبنان بالتالي أصلاً طلباً لكيان معاصر. 
وبما هي امتداد لبلاد الشامء تكون المقاطعات اللبنانية الأخرى امتداداً لأزمة الهوية الكيانيةء التي 
استولت على سكان بلاد الشام بعد انحسار الدولة العثمانيةء تلك الأزمة التي آدت إلى مفاهيم 
كالوحدة السورية والهلال الخصيب وللمفهوم «الشامي» (منح الصلح) للقومية العربيةء التى 
يريدها أصحابها اندماجية شاملة. لذاء قد لا يكون اللبنانيون كيانيين أكثر من بعض المصريين أو 
التونسيين أو المغارية . وقد لا يكون بعضهم الآخر معاد للكيان أكثر مما هي الحال لدى قوميي 
سوريا والعراق. ولكن المسالة هي في تجاور «القاعدة» و «الاستثناء» (في نظرية حريق) ضمن 
الحدود الواحدة» واضطرارهما للتعايش. هذا التعايش المفروضء» بين الكيانيين والمشككين بالكيان 
يجعل من مواقف هؤلاء وآولئك آكذر جذرية من المعدّلات العربية المعروفة ٠‏ ولكن المسالة قي 
الأساس» في جوهرهاءلا تبدو في لبنان آكثر حدة مما هي خارجه. 


ولكکن المسالة لم تعد حكراً على المؤرخين, بل بست جا من اللعبة السناس ة آو هي 
بالاحری غطاء لها . فالكل أصبح مؤرخاً. > عن متصرفية جبل لبنان يقول سياسي سوري رفيع إنها 
کانت ما من الدولة العثمانية» کباقي المنطقةء » ویجیبه سياسي کياني لبناني أن «لبنان كان دولة في 
متصرفية مستقلة عن الدولة العثمانية اداریاً وسیاسیاً ومالیاً (. وکل قاتا ویک ییا مما ا 
حیادیاً». وید عم حریق هذا الرآي بقوله «كان من حسن طالع اللبنانيينء أنهم استطاعوا على ممر القرون 
المشاركة في تكوين ذاتهم ونظامهم السياسي» مما لم يتح لجيرانهم من العرب في مناطق سوريا وفلسطين والعراق». 
بینما نظر کوٹرانی إلى لبنان على آنه «نتاج لاختراق الرساميل الغربية التي عملت في المنطقةء تجزئة من ضمن 
مشرو ع واسع لتفكيك عناصر تماسك الوحدة العربية - الاسلامية». 


من الممكن أن يستمر هذا الجدل طويلاً بين السياسيين وبين المؤرخين على السواءء فيتمسك 


e .‏ ا 


کا ا e‏ افا ان اسا ا الي اس كبا as‏ 1 


البشر» اصطناعية إلى حد كبير؟ اليست الولايات المتحدة الأمريكية الناتجة عن استقلال مستوطنين 
ما ذهبوا أساساً لبناء دولة. دولة اصطناعية؟ ماذا عن باكستان التي اصطنعها بعض مسلمي 
الهند منذ فترة لا تتجاوز النصف قرن؟ ماذا عن اسرائيل التي خرجت من رأس مثقف نمساوي 
اسمه ثیودور هرتزل؟ أوليست الدول كلهاء إلى حد» اصطناعية؟ ولماذا يطلب بالأساس من لبنان أن 
بثبت شرعية كيانه» بينما لا تقض المسالة مضجع شعوب أخرى تعيش في كيانات هي آكثر 
اتتطتاعاً رکشت 

ذلك لأن الجدل بعض مدد للحرب الأهليةء الباردة والساخنة. فالصراع حول تحديد الأصول 
امر لا ينتهيء والتاريغ يزخر بالحجج والحجج المضادة. إنما طرح مسالة شرعية الكيان أو 
لاشرعیته» من جانب وآخرء هو نوع فی إعلان للحرب الأهلية. ذلك آن المسالة ايديولوجيةء والجدل 
لا بهذف إلى الاقناغ اساسا بل إلى الأفحام: اما طرح الموضوع» سلباً أو ايجاباًء فإنه يهدف إلى 
زرع الشقاق الذي لا دواء له لأن هذا الجدل بالذات» لا جواب نهائي عليه 


ولن يتم تجاوز هذا الجدل العقيم بدفعه إلى اللاوعي› إذ لن يلبث أن يخرج من اللاوعي 
الجماهيري وقد استل سيف الاقتتال. كما لن يتم تجاوزه إن هو بقي سلعة من سلع الاقتتال 
الأهلي. مو الاھ لتا ان تقول نے کا ج کشر من اوقت می إلى معالجة علميةء آي إلى 
كان من السهل دعوة العلماء للمعالجةء فإنه ليس بالفعل 
علىتا 


كتابة مجردة قدر الامكان للتاريخ. وإن 
من مناص لذلك. وإلى جانب الموضوع ذاته» آي جدلية المحلي والخارجي في إنشاء الكيانء 
ان نبقي ثلاثة عناصر أساسية في الذهن. 

العنصر الأول» هو أن الاصطناع التاريخي لکيان سياسي› > حتى لو لعبت القوى الخارجيه 
دوراً مهماً في عمليته» ليس خطيئة أصلية لا يمكن محوها. فكم من دولة اصطنعتها ارادة خارجية 
مالبثت أن وقعت في أيدي نخب وطنية› > عرفت كيف تؤسس شرعيتها على البناء والانجاز» من هناء 
فالتركيز على الأصول» عملية تهرب من مناقشة هادئة للسياسات التي تم اتباعها منذ استقلال 
هذه الكيانات. وإن كان من الظلم أن نحاسب النخب الحاكمة على سياسات الدول الأجنبية» فمن 
الأفضل أن نحاسبها على ما قامت به نفسها بعد تسلمها زمام الأمور» خارج أي منطق قدريء 
فالنخب المحلية» حتى وإن كانت لها الوان طائفية أو عشائرية محددة» قادرة على اتباع سياسات 
مختلفة جداًء بعضها عن الآخر. والنخب المحلية» حتى ولو كانت تابعة للمركز الراسمالي (كما يقول 
سمیر آمین مثلا) فإنه یبقی لها هامش واسع من القرار الذاتي» يفسر فشل بعض التجارب الوطنية 
ونجاح غيرها. 

أآما العنصر الثانيء فهو يتعلق بأهميهة الدراسات المقارنة» ذلك أن اللبنانيين ومؤرحيهم على 
وجه التحدید» يبدون أحتافا كثبرة آسری ما يدّعون من «خصوصيه» الوضع اللبناني لکل کان 
عربي معاصر في الواقع خصوصیتهء؛ > ولا تبدو خصوصية لبنان» اللهم إلا في مجال طول الحرب 
الأهلية وحدتهاء اكثر وضوحاً من خصوصية حالات اخرى كالسعودية واليمنء أو مصر والسود ان. 

أن لغرب والكانن. ودن افتخان اللتانت بخشو ية تدهم مالفا فيه اجمالا فما يكيل 

مناوئیهم» في لبنان وخارجه› للإنزلاق إلى نفي آي خصوصدة لبنانيةء إلى تطبيع مبالغ به لتاريخ 
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لبنان وبالتالي لمستقبله. ولا بد من وقف لعبة المرايا هذه» فتتبدى لنا خصوصية لبنان» وخصوصية 
أوضاع آخرى في المنطقةء كما ينبغي أن تبدوء حقيقيةء وفي الآن نفسه نسبية. 

العنصر الثالث الذي قد يسهل المقاربة غير الماحلة للمسالةء هو فك الارتباط السياسى جدا 
بين علاقة لبنان بسوريا من جهةء وبين عروبة البلد من جهة اخرى. هذا الارتباط شرعي إلى حد ما 
ق سباق افون اة كالسا ع العربي - الاسرائيلي. ولكن المسالتين مختلفتان» فعروبة لبنان 
معطی ثقافي تاريخي آساسي» لا يجب ن یکون مشروطاً نخستو ع وق وة العاذقات اذ اة : 
السورىة»› وهي معطی شای طرق داه صداغته Ha‏ منذ انشاء الكيانبن المتجاورين 


وکسا سات لمررها لتاق محارا فاد لاف اخ تمتها ٠‏ اطا تة اة الد اخفة: 
ست شقا الدقاع عن العروية اى تحت تمتا التففنك من شاخهاكذلك تقو ر معالجة العلاشات 
اللبذاة الشورية عقب دخو ها ي سياق التثاخر ألد ال٠‏ والزاقع أن علاك ليان ابسوياء سنت 
كعلاقته بي بلد عربى آخرء لأسباب جغرافية وديمغرافية وتاريخية واضحةء وهي بالتالي علاقة 
کانت وستبقی ERE‏ أمر كان اللبنانيون في فترات سابقة أكثر اتتادا للاعتراف به مما هم 
عليه اليىم: ذلك لان اة ق 'اسجحت هى الالكري جزم من الحرك لهل قاصجحت الدعوة 
إلى علاقات مميزة تتجاوز اعتبار ما هو واقع» لتصوير الأمر وكأنه مشروع سياسي لفئة لبنانية 
مقاب ل ماما فة خرن :جما تال فاد اخوج مواق لاسام مضه فلا حك ارقن 

مبد العلاقات المميّزةء بينما هي» في جنوحها للمعارضة المطلقة لهاء لا تنفك تمارسهاء على الأقل في 
se E Ea SS‏ . ويعجب المرء فعا لمقدرة اللبنانيين على اختزال التيارات الكبرى في 
المنطقة إلى مدد لتنافساتهم الداخليةء وكأنهم تعودوا فعلاً على هضم الایدیولوجیات الکبری واعادة 
تايها .اسلا اسيا لصوو الصقوة هك كاف مل الكاهيية ف ايحو وذو جال 
التار الديثي اليو وهذه إلى حد كبن حال العلاقات السورية - اللبتانية. 
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ولكن ولوج السلم ليس سهلا. يعتقد لبنانيون كثيرون أن الحرب نوع من الهامش المحدود في 
حياة بلدهم» وفي حياتهم» ينتظرون بغده العودة إلى متن السلم» وهو ضمناً ما يرونه «حالة 
طبيعية». ويعجب آجانب كثيرون لمقدرة اللبنانيين على التأقلم مع الحرب» على معايشتهاء 0 7 
م الأحيانء على الانتفاع مها لكن هذه المقدرة على التاقلم»ء 
للإعجاب فعلا ينيغى أن تر التفكر ايضاً: اوليست تلك المقدرة بالدات سبياً امن أسباب e‏ 
الم كن الحزب التي بور اسع لول ك عند الليتانين ك اقفرم قل تايح انحي اة 
طرح سؤال كهذا يبرز الفارق الكبير بين المقدرة على معايشة الحرب» وقي عدد من الحالات»› 
الاستعداد للإسهام في جعلها مستقرة, وبين النظرة إليها وكأنها هامش عابر في حياة الفرد 
والجماعة. يجب لحظ هذا الفارق بين المعيوش فعلياء والمعيوش تا وتفسبره» وقد بكون آحد 
مفاتيح السلم ق ردمه. 


إن اللبنانيين في جلهمء ينظرون إلى الحرب وكأنها حال غير عادية» بينما هم يعطون المثل تلو 
الآخر على تعودهم عليها. فهم ينظرون إليهاء في جلهم» كحادث طال زمانه» بينما يتكيّفون معها 
وگانھا نظام بای: هذا ها راه اخ يون ماد حي كف إا الجرت فام ولهذا مى ارد جو أن 
الستلام لا ية ابدا أن يكو مَجُرَد وقف للخرب وإنما السلام نظام جدينذ يكلء عبر عمَليات متمادية اشنا ف 
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محل نظام الحرب. ولهذا معنى باز الخر. ومو أن فقاومة 'الخرب لا يسعها أن تكتفي ابا قبل الخرب مرجعاء مرغوپا 
به کان أم مطعوناً فيه» بل عليها أن تنظر في الحرب نفسها على انها نظام»(“ 

وليس ولوج السلام سهادًء لأن الحرب نظام قائم متكامل» فالذين يريدون السلم» يتحايلون 
لكي لا يضطروا للتعامل مع الحرب على أنها نسق حياة (وموت)» أي لكي لا يتحملوا العبء الهائل 
الذي يشعرون ختمتيا آن القضاء على نظام واستنباط آخر جديد يتطلبه منهم. . وهم في ذلك 
يتحايلون على أنفسهم من خلال لعبة كان جان بول سارتر من أفضل من وصفهاء على آنها نوع 
من الازدواجية النفسية المائلة إلى نوع من الوعي الشقي . وفي هذا التحايل على الذات الذي تدفع 
إليه الحرب أولئك الذين يدّعون القضاء عليها» صورة من صور نجاح الحرب كنسق. لقد عالجت 
الحرب «مقاومة مقاوميهاء شأن أي نظام واية معارضة أو مقاومة. عالجت هذه المقاومة بالعنف وبالحيلة» بالحسنى 
وبغبرهاء مرحلة بعد مرحلة ومظهراً بعد مظهر. حتى أن هذه المقاومة التي تبدو اليوم في آوج قوتها حين ينظر إلى 
الحرب على أنها عنف وتجاوز وقعقعة سلاح» تبدو» في الواقعء هزيلة للغاية» قاصرة ومستوعبة حين ينظر إلى الحرب 
على آنها نظام»() 

لو افترضنا جد آنه باستطاعة اللبنانيين وقف تأثير العوامل الخارجيةء والالتقاء على نظام 
سياسى جديد» فما هو ذلك النظام؟ يجمع اللبنانيونء آو يکادون» أن لا عودة ممكنة للنظام الذي 
كان قائماً قبل الحرب. لكن انعدام الامكانية هذاء ليس مؤسساً على اتفاق حول الأسباب الموجبة 
التعديل في النظام. والاختلاف على حل النظام قبل انهياره عام ١1۹۷ء‏ هو سبب ووجه لفشل 
اللبنانيين قي تصور نظام جديد» إذ كيف يمكن أن تتفق الفئات التالية على مشروع اصلاحي وأحد؟ 
فئة ترى أن النظام كان عاد لا ومعقولء وأن تغييره غير مرغوب به لو أن الفئات الأخرى المطالبة 
بالتغيير لم تصبح قوية الساعد» بحيث بخ کل سا القن ودا ia a‏ الققنت :نا 
آنه اصضبح مطلباً واسعاًء > فيجب أن يمس لا النظام فحسب» بل جوهر الصيغة اشا أي مسالة 
العيش المشترك. وفئة ثالثة ترى أن النظام السابق كان طائفياًء هرماًء يجب القضاء عليه لحساب 
نظام عصري يقوم على الديمقراطية العددية» وعلى إلغاء الطائفية السياسية. وفئة رابعة تعتقد أن 
الفظان الطائفي مقبول لو أنه طور ليصبح أكثر عدلاء > فيعطي بعض الطوائف ما لم يكن لها في 
السابق. ويما أن الاختلاف على علّة النظام واسع وشامل» فمن الطبيعي أن يصبح الاختلاف على 
الدواء الناجع» والاصلاح المنقذ واسعاً وشاملاً هو الآخر. ما العمل والهوة بهذا الاتساع؟ 
فلنتوقف لحظة عند بعض محطات التلاقي بين اللبنانيين خلال الحرب»ء لنرى كيف تمت محاوله 
ردم هذه الهوة. ولو آن المحاولات هذه كانت فاشلة حتى الآنء إذ إن الحرب ما زالت مستمرة. 

E 

تنطلق «الوثيقة الدستورية» (عام )۱۹۷١‏ من اعتبارمبدئي مفاده» أن «الانصاف والمساواة»» 
والكلمتان متجاورتان على اختلاف معناهماء «لايدركان» من طبعهما إلا على مراحل وني آخر الطريق». ومنطق 
الاصلاح على مراحل» سنریى آثاره» مع تزمينه الدقيق» تسع سنوات بعد ذلكء في «الاتفاق 
الثلاتي». الإقرار الضمني هو أن الانصاف والمساواة لم بتحققا بعد» والدعوة الضمنية في مطلع 
الوثىقة تشبر إلى دعوة المطالبين بهذين الهدفيبن بالصبر إلى آخر مراحل الاصلاح. فالوثيقةء بما 


)°( أ حمد بيضون › «نظام الحرب ومقاومة الحرب: رووس أقلاح»» المستقىل العربي› اانه 3 العدد 1۰¥ 
(1) المصدر نفسه» ص .٣۲‏ 
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تحتويه من إصلاحات» لا تجيب إلا عن بعض المطالب فحسب. 


أما النظام الذي ينتج عن تلك الوثيقةء فهو المنطق الطائفي التوافقي المصحح, ا ل 
القویء ک کما کان ی ا کک ھی وا ترم شرق اشرما ن مر الكان: إذ 
انه ما تثبّت فعلاً إلا في أواخر الثلاثينات وفي الواقع غداة الاستقلال» يقضي بتوزيع الرئاسات 
و المجلس النيابى» الحكومة) على الطوائف المعطاة لها هذه المناصب منذ الاستقلال. 
زین اغتياز مذ 3 القريسن شاف المسهين: بالبقاء عل تراس ال بانقابلء اح التبثيل 
النيابي بان تم تحویله من نسبة ٤٥/٥٤‏ لمصلحة المسيحينن إلى المناصفة التامة. وآخذت من 
رهی الھور قا اصااحاة اخفا ر رتس اورا الى اضفنخ يق التتخابة ي مجلس التواب: 
وهو الذي يضع لائحة بأسماء الوزراء ب «الاتفاق مع رئيس الجمهورية». وإزاء تعظيم دور 
المجلس النيابي ۾ فرض عليه ألا بتخذ قرارات في «القضايا المصبرية» الا بأكثرية الثلثبن»ء وأن 
بنتخب رئيس الجمهورية بأكثرية ٠١‏ بالمائة. آما الجهاز الاداري» > فتقرّر الغاء الطائفيه فيه إلا يما 
يخص الفئة الأولى» حيث يبقى المعيار الطائفي قائماً وفقاً لمبدأ المساواة. أآما ما تبقى من الوثيقة 
خر ااا مخلى ي الطرباوة السا ر الم اهلك االرطفية التي راغا اسوه الببانات 
e‏ 1 

يغلب المنطق الطائفي التوافقي أيضاً على محطة وفاقية ثانية هي تأليف «حكومة الاتحاد 
الوطني» في عام ٤۱۹۸ء‏ التي كان من المفترض أن يشكل بيانها نوغاً من الميثاق الوؤطني الجديد. 
يقول البيان بضرورة صوغ دستور جدید» كان يجب انجازه في فترة لا تتجاوز السنة وفقاً لميادىء 
وردت في البيان ومنها: انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين (بدلا من سنة)» يتم تكريس مبدا 
المناصفة في مجلس النواب» بين المسلمين والمسيحيين» مع فتح أفق جديد من خلال اضافة تعبير 
إن ان يخم الغاء طأئفية التمقل». وبينمايؤكة البيان “ان رئيس الجنهورية هى رئيس اة 
الإجرائية» يكس الصلاحيات العرفية التي لرئيس الوزراء ويفتح الباب» على خفر وتردد» على مبداً 
تكليف سبلن الوراء, كسطة شبه فاع بالسلطة الأجرًائية وبيتما يثبنئ البيكان اما اء قي 
دالوشقة الذتستوزية» من الغاء الطائقة :ي وطاق آلدولةء هخ استثناء الفثة الأول من هذا الإلغاء: 
بحيث تبقى خاضعة للمنطق الطائفي ولكن على آساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين» يفتح 
البيان هنا أيضا المجال على آفق مختلف» إذ يضع هدف «الغاء نهائي لقاعدة التوزيع الطائفى في 
ال اللاخقةة: 


أآما «الاتفاق الثلاثي» (عام )۱١۹۸١‏ المعقود بين قادة الميليشيات الثلاث الرئيسية» فهو آكتثر 
ا من الاتفاقبن السابقينء إذ إنه يضع قاعدة أساسية مفادها: «إن تعزيز روح الانتماء الوطني 
والممارسة الديمقراطية يتطلب استبدال الصيغة الطائفية الحالية بصيغة وطنية... من هنا تم الاتفاق على أن بناء 
لبنان الغد وإقامة الدولة الحديثة المتطورة والمتحررة من رواسب الماضي يحتم الغاء النظام الطائفى». من هناء 
فالإتفاق التلاثي يطرح مبدأ تحرير الوظيفة الكامل من القيد الطائفي› ويطرح مبدآ «الأساس 
الوطني» في التمثيل النيابي . ویحدد الاتفاق انشا اسا «للارتقاء» .من الطائفية إلى «اللاطائفية 
التامة»» آهمها المناصفة في مجلس النواب» الذي يقوم بعد إعادة انتخاب أعضائه في انتخابات 
عامة بتحديد موعد «بدء العمل بإلغاء الطائفية في التمثيل النيابي والرئاسات الثلاث والوزارات ووظائف الفدة 
الأولى». وكل ذلك يجب آن يتم ا مهل محددة أقصاها النصف الأول من ولاية المجلس المنتخب 
الثالث» آي في موعد أقصاه آقل من عشر سنوات 


اما النظام «اللاطائفى» (لا اشارة للعلمانية) المنوي انشاؤه» فهو أيضاً لا يخلو من التعقيد. 


اا" 
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فرئيس الجمهورية فيه بالأساس «رمز لوحدة الوطن». أما السلطة الاإجرائية فهي منوطة بالفعل 
بمجلس الوزراء الذي يمارس كامل الصلاحيات التنفيذية والاد اريه» ويضع السياسة العامة للدولة 
كونه المسؤول وحده أمام السلطة التشريعية والشعب. داخل هذا المجلس» يتكؤن مجلس آخر 
E‏ قى الوذدذاء الأكثر أهميةء تؤّخذ فيه القرارات المصبرية بالاجماع» وخی اا 
المرجع السياسي الرئيسي في النظام الجديد. وإن بقيت قاعدة المناصفة في وظائف الفئة الأولى» فعلى 
a‏ تخصص أي وظيفة باي طائفة محددة. وقد قرر الاتفاق الثلاثي مبدآ التمثيل الشعبي 
على مستوى المحافظات» مما يعطي دفعا أكيداً للامركزية» ويجعلها سياسية إلى حد ولو آنه يبقى 
ندعوها «ادارية». 

دل هذا التلخيص السريم للمحطات الوفاقية الثلاث الرئيسية منذ بدء الحرب» إلى عدد من 
المؤشرات يجب لحظها. 

هناك اتجاه يتزايد باتجاه الخروج من المنطق الطائفي التوافقى ہد اننطو ك اما 
«الوثيقة الدستورية» لدرجة أنها تحيل ما لم يكن إلا عرفا غير مکتوب إلى نص دستوري صریح. 
لکنه لا یحکم بيان حكومة الاتحاد الوطني إل وقد فتح فا اا حدّد كهدف» وهو الغاء 
الطائفية السياسية. أما الاتفاق الثلاثي فهو يتبنى بحزم منطق «اللاطائفية»» ويوازنها فا 
ب «الروح الوطنية»» فلا ببقى على الاعتبارات الطائفية إلا استثناء اا (ي وظائف الفئّهة 
الأولى)» أو خلال مرحلة انتقالية لا تتعدّى السنة. 


ويستحق هذا الجنوح الواضح نحو «اللاطائفية» تفسيراً. لن ندخل هنا في مجال التفسير 
الواقعيء من خلال ميزان القوى السياسي - العسكري في كل من المحطات الثلاث. فليس المهم 
الميزان لذاتهء إنما المهم ادراك الموقعين على كل اتفاق لموقعهم في الميزان» مما يجعلهم يقبلون بأمر 
ويرفضون آخر. وإن كان من أمر يمكن تسجيله» فهو أن اللعبه السياسية تتضنمن ف اواقعها انوا 
من التماهي بين النظام الطائفي القائم» وبين مطالب المسيحيين الذين يدافعون عنه. من هنا 
فالتدرج من تكريس الطائفية التوافقية إلى التخطيط لإلغائها وس کا ال اقواف ان توق 
المسيحيين التفازضي شهد خلال الحرب تدهوراً مستَمَراً. وعلى الرغم من الصحة الاجمالية لهذا 
الادراك» TET T‏ إذ ينبغي أيضا الاجابة عن أسئلة لا تخلو هي الأخرى من 
الأهمية. كمثل الدور الخارجى (السوري أساسا في المحطات الثلاث) في صياغة التوافق» مع 
دید اقت اف هدا الكيي واليكل ,اة وسل البها: وشقى انشا أ التساؤل من ا 
«مسیحیین» نعنی» بالنظر لتمايزاتهم السياسية والطائفية والايديولوجية. ثم ينبغي بنبغى النظر إلى موقع 
کل خفارشی ورف ف قذم الاتغاقات دحلو ین بی اا جیا اوق ابتان ککل. ايفن 
التساؤل» عن مدى الضعف والقوة لدى كل طرف» بالنظر إلى أن هذه الاتفاقات الثلاثة بقيت حتى 
الساعة حبراً على ورق» إذ تمكنت الأطراف التي اعتبرت نفسها متضررة منهاء مباشرة ومن خلال 
تحالفات مع آطراف کانت تبدو وکكأنها مستفيدة من هذه الاتفاقات» من تفشيلها ومنعم وضعها في 
حير التحقّق. 

ثم إن هناك قبو ضمنياً في الوثيقتين الأوليينء معلناً في الثالشة» بآن النظام الطائفي آمر 
الان n‏ وبالتالي آنه من الأفضل استبداله بنظام آخر. «لا طائفي». ولقد عاش لبنانء 
لفترة طويلة» اسبر ثنائية سطحية. فإزاء مطالبة أطراف اسلاميةء بإلغاء الطائفية السياسيةء كانت 
أطراف مسبحيهة تجیب وفق حجتین متکررت ين .الأولی آنه ينبغي 8 إلغاء الطائفية من النفوس 


/المستقبل العربي 


Fh SO SSSA‏ ا A RES‏ ا 


حنس التيات» وعلی تحدبد آوضح للأهداف» وعلی هوة أضیق بن ما هو معلن وما هو مبیت› و آنه 
یو م : 


فالمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية في الواقع عنوان» غامض إلى حد ماء لانتقاد النضام 
السياسي القائم. والمطالبون به فئات تبحث» على الأرجح» عن أمور مختلفةء > ولكنها تلتقي فعلاً في 
عدائها ل «كتلة السلطة» القائمة» آي لشبكة من العلاقات المزدوجة»ء طائفية ومؤّسسية» يسيطر 
عليها إلى حد أو إلى آخر» حسب الظروف» موارنةء وتضم إلى جانب آمور آخرى» رئاسة الجمهورية 
وقيادة الجيش ورئاسة الشعبة‌الثانية» ومؤسسات أخرى يسلمها رئيس الجمهورية إلى من يعتبرهم 
من مؤيديه في حاكمية مصرف لبنان» ومديرية الأمن العام. ولقد سمحت هذه الشبكةء وهي غير 
حادة في معظم الأحيانء بالاحتفاظ للعصبية الأولى في المعادلة الطائفية إولو آنها بالمقارنة مع غبرها 
من ابات ٤‏ غير بلد عربي» عصبية طرية وجزئية وتوافقية)»› لا بالدور المحوري في تسيير 

شؤون الدولة فحسب» يل ا بالإسهام الفعال في اختيار وتنمية الزعامات الموالية لها في 
العصبيات الأخرى» سيما الاسلامية منها. 


ومنهم من يطالب بإلغاء الطائفية السياسية بهدف فتح المجال أمام الي > بهدف «تطبيع» 
النظام السياسي وعصرنته. ولكنهم على الأرجح» سيما بين القيادات الحالية »قلة. . ومنهم من يطالب 
بالغاء النظام الطائفي کهدف طموح» آي كموقع للمفاوضة مع الطرف الآخرء > وهي مفاوضة قد 
تنتهي عملياً الى تعديل المعادلة الطائفية» على حساب العصبية المحورية فحسب. . ومنهم من یری في 
إلغاء الطائفية الباب الملكي لإحلال عصبية مكان أخرى في الموقع التسييري الأول. والواضح أن 
عد اء إلغاء الطائفية يشددون على وجود هذه الفئة الأخيرة» ويرون أن أعداء الطائفية ينتمون 
جميعاً إليهاء أو نهم يريدون أن يرى الجميع الأمر على هذا النحو. 


مالقایا »فان الدعوةللعلمنة الشاملة :کا کانت تری a E ae‏ 
تخلو من الابتذال: فلا شيء يشير فعلا إلى أن المسيحيين المشارقة هم أكثر تعلقاً بها من مواطنيهم 
المسلمينء إنما المسألة تبدو للبعض وكانها من باب التعجيز ليس إلء وكأنها المطالبة بالجذري 


لخن + تحقيق الجزئي. EE‏ ا o ha hu‏ فبماذا ا 


ET ak ga‏ شنو ا السابقتاد OITA‏ المطالبة اا بالغاء 


الطائفية السياسيةء لأن دعاة هذه الأخررة قد تمكنواء لا من تحسبن موقعهم ق المعادلة 


السياسية - العسكرية فحسب» > بل لأنهم اما توا ا أن يصيغوا نوعاً من التماهي الضمني 
بين الغاء الطائفية السياسية» ويين ما هو «طبيعي» > بينما الطائفية تبدو «غبر طبيعية»» تبدو 
استثناء غير مبرّر لقاعدة حياد الدولةء والقيمين على شؤونها ازاء تنوعات المجتمع إلى عصبيّات 
وتجمعات . إذاك يبدو المطالبون بالإلغاء وكأنهم إلى جانب القاعدةء القاعدة التي تنش عليها الدول الحديثة 


والتي تنبذ العصبيات الخلدونية نبذ ا صريحاًء »والتي تغطيها بالف قناع عصري» > حقوقي ومؤسسي »› ان هي 


كانت بالفعل تقوم عليهاء كما هي الحال في أكثرمن بلد مجاور. 


ا 


د. مسان سلامة/1۷ 


ولتقدير ما يعنيه الغاء الطائفية فعلاًء فإن أفضل مثل واقعي في المنطقة هوالحاصل في 
الجزيرة العربية. فالدول العربية المعاصرة تقوم على شرعيات مختلفة منها شعبوي (كما في 
الجمهوركات. القبوية رة اڭ الحرزتي الهيش) يدها سناس اناف (كتا في تون :مفلا ونا 
قبليء > على أسس تزاوج العصبية الخلدونية مع الدولة المعاصرة. وينتمي لبنان إلى الفئة الأخيرة 
فعلا. فكما الأسر الحاكمة في الخليج» فلبنان محكوم بتعدد العصبيات الطائفية» مع تراتب واضح 
بينها. وهذا التراتب أيضاً في الخليج. وتلتقي الطائفة والعشيرة على مبدا انغلاقهما: فكما أبناء 
تچ دون ولیس e‏ كذلك یفترضن اليوم (وعلی a‏ 


ئافۇناً. لأن آبناء اتا ۱ اللبنانية أصبحوا بعتبرون ا اشا يمن شازتا al‏ > وهم لا 
يحاولون إقناع آي مواطن بالانتقال من طائفة إلى آخرى» كما لا يقنع أبناء عشيرة» أبناء عشيرة 
آخری بحسنات نبذ اصله وتبنی اة فلا خر لقد آلت الطوائف ف لبنان إلى نوع من التجميد 
الصارم في هوية المنتمين إليهاء على الأقل في المرحلة المعاصرة» وعلى الرغم من حصول حالات 
تاریخيه متكررة من الانتقال بين الطوائف» على صعيد الفرد» كما على صعيد الجماعة. ولا ريب آن 
النظام الطوائفي التوافقي يعتمد أساساً على فرضية بقاء كل لبناني على دينه وطائفته فلا يبدل 
متها ولا تر كما أن النظاح القبليء قائم هو الآخر» على فرضية أن لا أحد سوف بنتقل من قبيلة 
إلى آخرى. 

إذاً لعبت الدولة اللبنانية» كما تم أنشاؤْهاء سبّما خلال الثلاثينات من هذا القرن» دورا 
اساسياً في «تجميد» اللعبة الطائفيةء اي في تثبيت اللبناني في طائفته. ويمكن الاعتقاد أن هذا 
التجميد القسري إلى حد كببر» هو من أسباب الأزمة الراهنة للنظام التوافقي . فلك :ا ان2 بدن 
اللبنانيين الذين ينظرون إلى هذا التجميد كقيد على حريتهم الشخصية قد ازداد مع نمو 
الرأسمالية» ومع الانفتاح المعرج» ولو السطحي معظم الأحيان» على الحداثة. ثم إن هذا التجميد 
نا کان یشب فحلا امع استمرار اللامساواة بين العصبيات داخل لبنان الكبيرء إذ إن أآبناء 
العصبيات المعتبرة هامشية أو على الأقل ثانوية» كانوا يسعون إمَّا لتحسين موقعها في المعادلة أو 
إلى تغييبر جذري قي هذه المعادلة. 


لذلك يبدو الغاء الطائفية مطلباً يكاد يوازي مطلب الغاء النظام القبلي القائم في معظم دول 
الخليج» بعصبياته العائلية المرصوفة وفق تراتبية حددتها تطورات تاريخية معينة» وجمدهاء هي 
الأخرى» تحرّل هذه المجتمعات إلى دول حديثة وإرادة الأجنبي. وكما قد تلاقي مطالبات كهذه 
ممانعة شديدة في دول الخليج» فإن الغاء الطائفية السياسية يلقى ممانعة شديدة في أوساط 
عصبية محورية قي النظام اللبناني. وفن ها قول بغش بنظري فة العصبدة إلى مواقف آكثر 
کا آل اکن ا ا 


ف حلتها العصريةء ند تتبع التوافقية من آفکار أرندت ليبهارت . وهی تقول بان الجماعات 


المكونة للشعب اللبناني لها Hk‏ 0 تتحول»› لذاتها إلى مجموعات سياسية منظمة ومعترف بها 
من الدولةء وإِذ تحاول هذه النظرة أن تؤسس لذاتها على قاعدة نظام الملل العثماني› فانها تتخذ 
شکلا لسا NE‏ من تجارب دول کهولنداء فيها وحدة جغرافیيه من ناحية» ونوع من الفدرالية 
«الشخصية» (لا الجغرافيه) من ناحىة أخرى. وترفض هذه النظرة طبعاً أنظمة الأكثرية العددية 
البحتة (او ما تسمَيه بنظام وستمنستر)» أو بالأكثرية «اليعقوبية» (كما في تجربة الجمهوريات 


سے 


۸/المستقل العردي 


الفرنسية). وفي حقيقتها تشكل هذه النظرةء في علاقاتها بالنظام اللبناني القائم حتى عام ١۹۷٠ء‏ 
ثلاثة أبعاد فهي من ناحية» نوع من الفلسفة العصرية لما هو قائم فعلا من توافق طوائفي. . وهي 
من ناحية ثانية تؤول إلى تجميد اللبناني في انتماء اساسي هو انتماؤه الطائفيء» إذ تقول مجازاً ان 
من الصعب تحويل الأسود في افريقيا الجنوبية إلى أبيض والأبيض إلى أسود» وهذه انشا خالل 
كل المجتمعات التعددية كلبنان» حيث لا يعقل التحول من دين لآخر ولا من طائفة إلى أخرى. وهي 
من ناحية ثالثة» تشكل نوعاً من التطبيق الجزئي لنظريات ليبهارت» (ويمكن القول المتجزا) إذ 
تا خذ منها التعدديةء والفيتو المتبادلء ومبدآ الأكثريتين (داخل الجماعات واحدة بواحدة وداخل 
الوطن ككل)» بينما تتهرب من تطبيق النسبية القائمة على إحصاء أولي للسكانء وتتجنب مناقشة 
الثقافة السياسية الملائمة لتطبيق هذه النظرياتء› وتتهرب من التساؤل حول امكانية التطبيق الفعلي 
وکو کی ا ا ی ا وا 


والواقع أنه من الصعب مناقشة هذه النظرية في عجالةء وإذ نحن نكتفي بالتذكير بهذا 
التطبيق الانتقائي المجتزا لأفكار ليبهارت» نضيف فقط ان مقولة الانتماء الطائفي الأساسي 
تناقضها سيولة التنقل الطائفي خلال تاريخ لبنانء المليء فعلاً بحالات التنقل الفردي والجماعي 
من طائفة إلى آخرى» ومن دين إلى آخر. هل يصح والحالة كهذه تجميد الانتماء الطائفي من الآن 
فستاعدا؟ وهل يتح يفنا إرغاح هن لا يرآ لهذا الأنتماء الأو عن تبنية قسراً؟؛ 


أما التجاوز الآخر للتوافقية فهو في الدعوة إلى الفدرالية» وف واقع الحال إلى الانفصال 
الطائفي الجغرافي. ولا شك أن هذه الفكرة قد سرت بصورة گا تىا سیما بعد حملات 
التهجبر الواسعة. أما و إليهاء > فهي صريحة في حال واحدة» ومضمرة في حالات أخرى. أما 
الموقف منها فهو یتخذ» حتی اللساعه» شكل الرفض اللاهوتى المطلق» ولو إن التحايل على هذه 
المسالة أصبح عاماً من ا الكلام عن «لا مركزية اا لها كما في الاتفاق الثلاثيء آلوان 
سياسية واضحة. والحق يقال إن الفدرالية» > هي الخيار الثاني للانفصاليينء المحرومين من 
إمكانية الانفصال التام في ظل نظام دولي محافظ ا فيما يتعلق بمستقبل الحدود الاستعمارية. 


موشر آخرء يبرز من المحطات الثلاث: كلما تقدم الوقت في الحرب» كلما انهار مفهوم الدولة 
القائم على غلبة. فبينما تاتي الوثيقه الدستورية بنوع من التكريس للقائم مع تصحيحه»ء يذهب 
البيار ن الوزاري إلى اعتباره قتا ویحدد الاتفاق الثلاثي رفا لتجاوزه. لكن التساؤل الأساسي» قي 
السياسة أا يکن تحديدها» حول «من یحکم؟» يضيع ا و ويضيع معه منطق الدولة 
القادرة» تحت هجمات الدولة اکر قا 


فان كانت نقطة الانطلاق الضمنذية هي ان هناك دولة» وان هناك غلبة محدودة وراءهاء 
فالمنطق المناهض› سر فاق اتان تن امكانات هذه الغلية» سيما من خلال تحويل مجلس 
الوقراء إا تخ سن ساط القفة القانية ( إل جاب محقى التو ايء متا هو تضق فقا فو 
الإقرار بأن التمثيل النيابي لا يحسم» حتى من خلال المناصفة» موضوع تقاسم السلطةء إذ يجب 
أن يتم ذلك داخل السلطة الاجرائية نفسها . من هنا الدور المعطى لرا س تان لهذه السلطة (رئيس 
الوزراء)» آو لبنية قرار جماعي هي مجلس الوزراءء والسلطة اللعاراتنة برآسين» أو السلطة 
الجاع اي مجان يسنان طبدا يدال خن اتمشينل الشوائف» ولكق كف اشم الماطة زي 
مجال صنع القرار الاجرائي 


د. غسان سلامة/ ۹٩‏ 


ن الضحية الأولى لهذا المنطق تبدو الدولة نفسها. فالتساؤل عن الدرلة الففخل» ون صتم 
ke‏ يخفت بحت الاضمحادلآماخ تساؤل آخره يبدو اساشيحاء وه عن الترزثم الافدل 
لاخ القرا ر اوقساقه: وان كات انسل الأجلآفية يراس را يضعب الدفاع شفه ق ٠ا‏ لفن 
العالم» سيما في المناطق الحارة والبلدان المعرّضة التي تتطلت امالا قتذرة كرا عل :الكدرك هن 
قبل راس الدولةء فإن السلطة الاجرائية» تصبح نوعاً من الصلات المتشابكة والمؤدية للشلل 2 
في الصيغة التي يتضمنها الاتفاق الثلاثي» بمؤسساته الاجرائية القادرة على التجميد المتبادل من 
رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري ومجلس الوزراءء ناهيك عن مجلسين 
تمشليي» واحد للذواب ووابحةد للشيوخ. والواقع ,أن لا قرار مكنا فعلاً في ظل هذا التشابك المعقد 

من الصلاحيات» سيما في بلد صغير كلبنان» اللهم إن لم يكن هذا التشابك المضني» وهذا التعقيد 
الل بکقیان قحا متدرا القران آخو خارج الزڑسسات, اظيا گان آم ارجا فالاتفان اللائ 
يدفع باللعبة التقاسمية لمقومات صنع القرار إلى حدها الأقصى» فيبين من حيث لا يدري أن تعايشاً 
ممكناً بان هذه اللغبةء وبين التمسك بفكرة الدولة القادرة. 


هل نعود» إزّاء هذه اللعبة التقاسمية المفتتة للإرادة السياسية إلى الهيمنة القديملة» حتى 
وهي معدلة؟ الجواب بالنفي يبدو واقعياً. ولكن إن كانت الدولة» في شكلها السابق غير مقبولة لدى 
العديد من القوى الفاعلةء فالدولة في شكلها التابم من هذه الاتفاقات المتتالية لا تبدو مقنعة لمن 
یرید دولة قادرة. ولكن السؤال المبدئي حول آى دولة يريد اللبنانيون يبقى فاا > ويبدو في الأحيان 
غائباً. هل يريدون بالفعل دولة الحد الأدنى» دولة تبقي للمجتمع الأهلي امكانية التطورء والتقاتل 
والمصالحة خارج اطارهاء وخارج مؤسساتها؟ أم هم يريدون دولة تفعل في المجتمع ارادتها فتؤشر 
في التربية والصحة» واعادة توزيع الدخل» والأمنء قدر استطاعتها ووفقاً لتوجهات القيمين عليها؟ 
: يبدو آن الثقافة السياسية ف لبنان تتضمن ا O,‏ عن هذا السؤال» > ویبدو اللينانيون 
اجمال وكآنهم يريدون الشيء وعکسه» یریدون دوله تعطي› ولكنهم يريدونها اشا دولة تدعهم 
يتابعون تراثات وممارسات تعود لما قبل انشاء الدولة المعاصرة. يريدون جامعة وطنية مجانيةء 
ولکنهم لا یریدون تسدید ما علیهم من ضراب . یریدون ا اکاعيا ولكن دون العبء ال مالي 
المناسب لهكذا طموح. يشيدون بالمبادرة الفردية» ويريدون من الدولة القضاء على البطاله. 
هذا التساؤلء هن الثادر أن ثري آثرا وانسعاً له في السجالات الدائرةء لأنه تساؤل مفسالم 
وعميق» والحرب تنتج تساؤلات آقل مسالمة وآكثر سطحيه. 


E ~ EY 


لا طموح لي أن أحسم الجدل» غير أن سلطة اجرائية قادرةء تبدو لي الهدف الذي لا يجب 
ان نتناساه لمرحلة البنيان. وبقدر ما يمكن البحث في تحسين وتطوير التمثيل الطوائفي في السلطة 
التشريعية بقدر ما يبدو تطبيق اللعبة التقاسمية في السلطة الاجرائية نفياً لمفهومها التنفيذيء 
ونفياً لما يفصلها عن السلطة التمثيلية» بالذات لأنه ليس من وظيفتها التمثيل» بل التنفيذ» أي 
عملياً الحكم. من هناء فقد يكون من الأفضل التركيز على وحدة السلطة التنفيذية» وعلى بساطة 
عملية القرار فيهاء بحيث لا تتعدد الرؤوس» ولا تتزايدالمؤسسات»ولاتتشابك الصلاحيات. وهذا 
يعني عملياً آن الحاجة لمركز قرار أساسي وأحد > يمثله فرد يتحمل المسؤولية إن في رئاسة 
الجمهورية (نظام رئاسي)» أو في رئاسة الحكومة (نظام برلماني). A AMEDI‏ وة 
مصغرة عن السلطة التمقيلية»ء فلا و اتا 


“ .-_ 


٠/المستقيل‏ العربي 


تكو فذا االلوقف اذى مكلة اساسة :تتلق بهو هدا امول فتن لا تحتف آيكا 
ارك كا مسح فطلي ر ق اكان اللمة الراخة افو مستا لفو اها ان مقف 
الور و الوا فل التموهد اكاد اير ااي مئ مق کموک واو که 
يبدو للبعض ايجابياً في مجال لعبة التقاسم. وجنوح النظام اللبناني إلى التحييد المتبادل في قمة 
اش اچرائ عى ق الطلى :مسف وق فاش بخان اتمه الوا فة کی من مع ق ۹54 
E AE NAVs‏ د he‏ أ وسل أل روه ق ااقاة السالة. 


ولكنه يصعب علينا أن نرى هذه الحجة يستعملها رؤساء الجمهورية المتتالون ومؤيدوهم قي 
مال الفاغ عن حرق الد تور رقن ك لاحناق وشا عما شى بخالضماخات الحا 
لطائفتهم. فلا الهجوم على رئاسة الجمهورية تحت عنوان المطالبة بالمشاركة مقنع» ولا الدفاع عن 
الرئاسة الأولى تحت ستار فعالية السلطة التنفيذية كان أكثر إقناعاًء إنه قناع وليس إقناع» قناع 
تتخفى وراءه اللعبة الطوائفية في شكلها المبتذلء المساهم في تدمتر المؤسسات تحت شعاز الدفاع 
عنها. 

ما العمل؟ ربما أن التفكير المنطلق من مبدأ فعالية القرار السياسي» يقول ولا برفض فكرة 
الرأسنن المتقابلين التي كان النظام يجنح تدريچيا نحوها قبل عام ۱۹۷۰. وهو يقضي فخا برفض 
فكرة السلطة الجماعية مع حق الفيتو التي يبدو أن الاتفاق الثلاثي يتضمنهاء بينما يدعو إليها 
أصحاب الديمقراطية التوافقية الجدد. ويقضى هذا الهدف افا بتجنب فكرة المداورة لكل سنة 
على ارقاسة آلدولة مم ها يعني ذلك من انعد اح اللأاشتمرآرية في القرار ومن اختلاف ذأثم عل اعذة 
الطوائف السياسية التي لها الحق بالمداورة. فلبنان ليس سويسرا لتنشا فيه اوا معقدة 
وإنماناجحه4للتوافق الجماعي والمداورةء وثقافته السياسية > العربية والمشرقيهة . لا تحتضن الأفكار 
الد ىمقراطةه بصورة كافيه لتشكل د عامة ايد بولوجية واجتماعية لهكذا مؤسسات معقدة. 


فإن رفضنا المنطق التقاسمي» وإن رفضنا أيضأ المنطق الإستئثاري لمصلحة فئة دون 
أخريء» بق أعامنا لول قليلة جديرة بالتامل: 


| - أن يتم» لأسباب تتعلق بالتاريخ (دورالموارنة في نشاة لبنان الحديث) والجغرافيا (تهميش 
السيكين السيامي ي عمو المنطقة) لاء ارك اسة 'البشهورنة للرارة استرانا عرف ولك يت 
سا اکا ارا کک کے اناب وی اتا کی فل ی اک و 
- أو آن يقوم اللبنانيونء وهذا على الأرجح آفضل» بتحويل رئاسة الجمهورية إلى نوع من 
رئاسة للدولة لا قدرة لها فعليةء كما في ايطاليا اليوم أو المانيا الغربية»ء بينما يقام نظام برلماني 
كاسلء السلطة فة رتسل لوتر اء وال )ا القاا ن مل كال وة ومن الحسيل كلل فة 
الك 


- أو آن یعتمد» كما في عدد لا يستهان به من البلدانء مبدآ التناوب على رئاسة الدولةء قي 
ال ا ولكن لفترات طويلة (ست سنوات مثاا) بين المجموعتين الدينيتين الأساسيتينء 
كما هي الحال داخل الأسرة الحاكمة الكويتية وفي غير جمهورية من أمريكا اللاتينية. ويكون 
اتات ها اشا مارا عن الح وماك نة اة 

أما في مجال السلطة التشريعيةء فلم تثبت ثنائية المجلسين فائدتها إلا في عدد محدود من 
الحالات» كالولايات المتحدة الأمريكيةء ولكنه بلد - قارة» يضم ٠١‏ دولة - ولاية» أصغرها آكبر من 


د. سان سلامة/ ۷١‏ 


ابنان بکٹیر. ودصعب تبریر مجلس احی چان يه ان اک سیک س که 
الكانتونات غير المتماسكة. ولكن إن أمعنا التفكبر فعلاء فإن ا التشريعدة 0F‏ تول الها 
لبثان» والتي تکل مز یما نید ا بن اتیل قراف وت جل ات اعات تیا اکب اة 
ا الخلل ي الانتخابات» بحيث تغلب قاعدة e‏ ق وا الانتخاب 
عدد النواب ey"‏ المائةء 8 فيه من اقتصناد ف في أخذ NN N‏ 


دة آفكاى تحفل الجدل ياء و تحن القت الك اع عا ان جا ل الووف 
من ادراجها مزدوج: الأول» أن جل المثقفين اللبنانيين يتوقف عند وصف الأحوال» فيحسن قي ذلك 
أو يخطیء» بينما ماسة إلى اطلاق الأفكار ومناقشتها بروح طيبة تقوم على اصرار الخروج 
من الحرب. والثاني» أن المثقفين قد تم في عدد كبير من الأحيان استتباعهم من قبل السياسيين 
فنراهم في موقعبن: اما وقد أعادوا اكتشاف الطوائف والطائفية ولم يعودوا يرون غيرها ولا يفكرون 
إلاأبها. آو نهم قرروا تجاهلها بحثاً عن مدينة فضلى تناسب نزواتهم إن هي لا تناسب بلادهم. 
اسا الفتة ,المستت ةة في خلت لسو الح ق مال جوا رها ق الل الاقا هة 
اللا تن الطران بالق القافة فف حجرت الوإقم إل البوىيياه اما إن بتاع اى ق انار 
فت الكاجة اة إل كفم واف كن إل جاوز اللقة البتذلة التي لخم السياسيين عته: 
وهي في الاجمالء لغة الحرب نفسها. 


لكن النظام الأفضل يبقى هو القادر على تهديم نظام الحرب وتجاوزه. فالحلول الفكرية 
كثبرة» إنما أحسنها هو الحل القادر على إحلال السلمء والقادر انشا غل اقناع اللبنانيين ان Ea‏ 
لائقا ينتظرهم› أفراداً وجماعات» في اطار السلم الأهلي والعيش الهنيء. عَلهم إن ولجوا السلمء 
يتحررون من ربقة السياسى الثقيلة» ويعودون إلى ابداعهم الفذ في الثقافة والتربية» في المجتمع 
رالافتضاد مجالات تنكول قد تررك مدا من الستاسة» بيا يحرج ليان من الحرب ا 


